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(لذرد 


الحمد لله رب العالين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه ومن اهتدی بهدیه وسار على نهجه وتبع سنته 
إلى يوم الدين »> وبعد : 

فإن وجود الاختلاف في الأحكام الفقهية هو من الظواهر المعروفة»› 
والمالوفة في الفقه الإسلامي › وقد طبع هذا الخلاف مسيرة الفقه الإسلامي منذ 
نشاته وحتى آيامنا هذه › وقد تعايش المسلمون مع هذه الظاهرة على مر 
القرون باعتبارها آمراً واقعاً لا یکن إنکاره آو إلغاؤه» بل واجريت الدراسات 
الكثيرة في تلمس اسبابه وآثاره. 

بيد أن طائفتين من الناس قد تعاملت مع ظاهرة الاختلافات الفقهية 
تعاملاً متبايناًء فشمة طائفة ترى الخلاف الفقهى شرا کله» وتحاول ان تحمل 
الناس کل الناس على الرآي الفقهي الذي تراه» وتتعامل م الملخالف بتشنج 
وعصبية» ولسان حال هؤلاء الناس يقول: إن قوله صواب مطلق في كل 
المسائل كلهاء ولا يحتمل الصواب بوجه من الوجوه »› يينما جد طائفة آخحرى 
تعاملت مع الاختلافات الفقهية تعاملاً متفلتاً هلامياً» فترى أن بعض هؤلاء إذا 
كان في المسالة قولان آو اكثر للعلماء؛ رای آن من حقه آن يتخير آي قول من 
هذه الأقوال با يحقق هواه أو مصلحته بغخض النظر عن قوة دليل هذا القول أو 
ضعف مدركه» فيكفي عند هذا الصنف من الناس أن يوجد في المسالة حلاف 
حتي يكون من حقه آن يأخذ بالقول الذي يراه محققاً لصلحته او متفقاً مع 
میوله . 


-- 


ولا يعني هذا آن الفقه الإسلامي خال من المناهج المنفتحة والآراء 
المنصفةء بل إننا نجد محاولات للإنفتاح على المذهب المخالف ومراعاة قوله في 
الكتب الفقهية في المذاهب الأربعة المتبوعة لدى آهل السنة والجماعة» ومن هذه 
اللحاولات اعتماد الكثير من الفقهاء لأصل الجروج من الخلاف وقد عالج 
الفقهاء اصل الخروج من الحلاف في كتب القواعد الفقهية» وبعض كتب 
الأصول؛ إذ اعتبره بعض الفقهاء قاعدة فقهية» بينما عده آخرون من أصول 
الاستنباط الفقهي . 


کما وقد کثر تردد ذکر الخروج من الخلاف أو مراعاة الخلاف على آلسنة 
اليباحثين بالرغم من أهميته» وحاجة المسلمين إليه كي يساهم إعماله في 
التقريب بين المناهج الفقهية المختلفة» ويبث في الأمة روح الائتلاف لا 
الاخحتلاف » ويزيل التشنجات والاحتقانات» ويوجد القدرة على استيعاب 
الخلاف ويخفف من الحدة في الطرح . 

وقد حاولت فى هذه الدراسة المتواضعة تسليط الأضواء الكاشفة على 
الإسلامي» وذلك من خلال أربعة مباحث وخاتمة: 
المبحث الثالث: ضوابط الخروج من الخلاف . 
المبحث الرابع : حجية الخروج من الخلاف . 

وأما الخاتمة فقد أودعت فيها آهم التائج التي توصلت لها في هذه 
الدراسة. ٤‏ 


-.- 


ويعد »› 


فإن هذا العمل شأانه شان سائر أعمال البشر يعتريه الخطا والنقص فما 
كان فيه من صواب فمن الله» فهو الهادي إليه والمعين عليه» وما كان فيه من 
خطا فمني ومن الشيطان» وني لأستغفر الله منه واساله سبحانه أن يقينا 
عثرات القلم وزلات اللسان» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


OOO 


-۳1- 


فعن داد 


مطهوم الخروج من الخلاف 


التعبير عن هذا الأصل› فقارة يعبرول عنه: با لخروج من الحلاف»› وما يلحق 
بها كقولهم» خروجاً من الخلاف» او للخروج من الخلاف» أو ويخرج من 
الخلاف » وتارة يعبرون عنها بمراعاة الخلاف" . 

بل ونجدهم آحياناً يقولون : لحلاف كذا" . 


وقد ربط بعضهم هذا الأصل بالاحتياط» بينما ادرجه آخرون في الورع“ 


(۱) ابن عابدین : محمد آمينء رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عبادين» (دار 
الفکر» بیروت)۱(۰/ )۳۳١‏ الخطاب : آبو عبدالله محمد بن محمد الطرابلسي»ء مواهمب 
الجليل بشرح مختصر خلیل؛ (دار الفكر - بيروت)»› )1/ °< 4€“ 1°1,۹4< COTY‏ 
(1/۲(. الشربيني محمد الخطیب»› مغني المحتاج إلى معرفة آلفاظ المنهاج› (دار الفكر 
- بیروت) ¢ )4۸/1 ۹ °( . البهوتى: منصور بن يونس بن إدريس »> کشاف 
القناع عن متن الإقناع» (عالم الکتب - بیروت)ء (۰1۸/۱ ۰٩٦‏ ۰۱۰۷ ٩۹٤۱ء‏ ۲٠۲)ء‏ 


.)۲( 

¥( الدردير : آبو البركات آحمد بن محمد٬‏ الشرح الكبير على مختصر خليلء› (دار الفكرء› 
بيروت)» (4/0). الشرواني :عبدالحميد» حواشي الشرواني على تحفة الملحتاج بشرح 
المنهاج› (دار الفكر- بیروت)»› (۲/ .)٦٥‏ 

(۳) مغني المحتاج : ۲/۷( (۳/ .)١٤١ /6( .)۳٠۲‏ الدر المختار:٣/۲۲۷)»‏ حواشي 
الشرواني : )۲/ (IVA) (T°‏ )1°1/4(. المليباري: زين الدين بن عبدالعزيز› فتح 
العين بشرح قرة العين» (دار الفكر- بيروت)ء .)٠٤٤/٤(‏ 
التجارية الكبرى بمصر)٬(١/١٠٠)‏ › ابن تيمية: أحمد نن عبدالحليم» مجموع الفتارى»› 
جمع وترتیب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم الحتبلي» (مطابع الرياض)» .)١۲/۲١(‏ 


-- 


وربطه بعضهم بالاستحسان» ومنهم الشاطبي"“ 1 


وقد فرق بعض العلماء بين خروج المجتهد من الخلاف وخروج المقلد كما 
ا 
ي۰ 


وكما تباينت عبارات الففهاء فى التعبير عن هذا الأصل من الناحية 
العملية» تباينت عباراتهم في تعريفه : 


() فقد عرفه بعضهم: بانه إعطاء كل واحد من الدليلين حكمه" » 
ومعنى هذا التعريف آن يعمل المجتهد الدليلينء دليله ودليل مخالفهء فالشافعية 
مثلا لا يرون الدلك في الوضوء والغسل واجباً" » كما آنهم لا يرون وجوب 
استيعاب الراس بالمسح» بل يكتفون بأقل ما ينطبق عليه الاسم“ » لكنهم 
يستحبون الدلك في الطهارتين » وكذلك استيعاب الراس بالمسح خروجاً من 
خلاف المالكية في المسالة الأولى » ومن خلاف المالكية مع الحنابلة في المسالة 
الثانية “ » فقد اعطى الشافعية كلاً من الدليلين حكمه» فلم يخرجوا عن 
حكم دليل مذهبهم بالقول بوجوب الدلك» آو وجوب الاستيعاب» وكما آنهم 
اعطوا دليل الالكية حكمه حينما قالوا باستحباب الدلك» آو استحباب 
الاستيعاب . 


.)٠٤١ /۲( الشاطبي : الاعتصام › (مطبعة السعادة)ء‎ )١( 

)0( الونشريسي : أحمد بن يحيى › العيار المعرب والجامع مغرب (دار الغرب الإسلامي - 
بیروت)» )۳۸۸/١(‏ . 

(۳) مغني المحتاج:(١/‏ ٠٠ء‏ ٤۷)ء‏ الرملي: شمس الدين محمد بن حمزة › نهاية المحتاج 
شرح المنهاج» (المكتبة الإسلامية)ء .)١٠١/١(‏ النووي: آبو زكريا يحيى بن شرف»› 
المجموع شرح المهذب» (مطبعة المكتبة السلفية-المدينة المنورة)» (۲/ .)۱۸١ » 1۸١‏ 

©) مغني المحتاج: .)٠۳/١(‏ 

() الزرقاني : عبدالباقي » شرح الزرقاني على مختصر خليل» (دار الفكر - بيروت) » /١(‏ 
1-1( الخرشي: محمد» شرح الخرشي على مختصر خليل » )(دار صادر - 
بیروت)» (۱۱۹/۱). 

) مواهب الجلیل :(۲۰۲/۱) » كشاف القناع )٠١٠/١(:‏ > ابن قدامة: عبدالله بن أحمد 
القدسي» المغني مع الشرح الكبير » (المطبعة السلفية ومكتبتها)ء .)٠١١/١(‏ 


-- 


ومن آمثلته آيضاً آن الحنابلة لم يشترطوا قطع الودجين عند ذبح الذبيحة» 
لكنهم قالوا باستحباب قطعها للخروج من خلاف من اوجب ذلك" » كالحنفية 
في قولهم بوجوب قطع احدهما" » والالكية في قولهم بوجوب قطع 
كليهما" فلم يخرج الحنابلة عن مذهبهم بالكلية» وفي هذه الحالة ايضاً اعطى 
الحنابلة كلاً من الدليلين حكمه » فقد أعطوا دليلهم حكمه عندما لم يشترطوا 
قطع الودجين» كما أعطوا دليل الحنفية حكمه عندما استحبوا قطعهما. 

ويظهر لي آن إعطاء دليل المخالف حكمه لا يكون كاملاً؛ وذلك لأنهم 
لو اعطوه حكمه كاملا لأدى إلى التناقض. فحكم دليل المالكية في مسالة 
الدلك الوجوب بينما لم يعطه الشافعية سوى الاستحباب» وحكم دليل المالكية 
ومعهم الحنابلة وجوب استيعاب الراس بالمسح» بينما لم يعطه الشافعية سوى 
الاستحباب آيضاً. 

كما آن حكم دليل الحنفية والمالكية في مسألة قطع الودجين عند الدبح 


اشتراط قطعهما آو احدهماء لكن الحنابلة لم يقولوا باشتراط القطع»› وإنغا 
اکتفوا باستحبابه . 


(ب) وقد عرف بعض الفقهاء الجحروج من الحلاف: بانه إعمال دليل 
الخالف في لازم مدلوله الذي اعمل في نقيضه دليل آخر“ . 

ومشاله: أن الإمام مالكاً القائل بفسخ نكاح الشغار عمل دليل مخالفة 
القائل بعدم فسخ الشغار في لازم مدلوله » ومدلوله عدم فسخه» ولازمه 


)۱١(‏ کشاف القناع :(٦/٤٠۲)ء‏ البهوتي: منصور بن يونس بن إدريس› شرح منتشهی 
الإرادات» (دار الفكر - بيروت)ء .)٤٠1/۳(‏ 

(۲) حاشية ابن عابدین /٦(:‏ ۲۹۰-۲۹۴۲) 

(۳) الزرقاني :(۳/۳١٤)ء‏ ابن رشد الجد: أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي» البيان 
والتحصيل والشرح والتعليل في مسائل المستخرجهء (دار الغرب الإسلامي - بيروت)ء 
4/۳*(. 

)٤(‏ المعيار المعرب: (١/۳۷۸)ء‏ المشاط: حسن بن محمد » الجواهر الثمينة في بيان آدلة عالم 
المدينة» (دار الغرب الإسلامي - بیروت) ص٣۲۳‏ . 


-€- 


ثبوت الإرث بين الزوجين» وهذا المدلول وهو عدم الفسخ أعمل في نقيضه› 
وهو الفسخ دلیل آخر »> وهو دليل فيڪ ر 

ويظهر لي ان تعبير: (الذي اعمل بنقیضه دلیل آخر) » لا يندو منسجماً 
مع جميع أقسام مراعاة الحلاف» وذلك لأن آكثر الأقسام المعفق على الخروج 
من الخلاف فيها لا يكون فيها مدلول دليل المخالف مناقضاً لقول مخالفهء 
فعندما يختلف الفقهاء بين الإباحة والندب » أو بين الندب والوجوب لا يكون 
القول بالندب نقيضاً للقول بالإباحة. 


evo weoeo wow 


.)۳۷۸/١( العيار المعرب:‎ )١( 


-0- 


e 
أقسام الخروج من الخلاف‎ 
يقسم الخروج من الخلاف إلى عدة أقسام » وذلك وفق الاعتبارات‎ 
: : التالية‎ 


(آ) : باعتبار حكم الفعل الذي خرح منه أو إليه: 


١‏ - أن يكون الخلاف دائراً بين التحريم والجواز» فعندئل يكون الخروج 
بالاجتناب» وغالباً ما يعطي الفقيه الخارج من ال جواز المراعي للتحريم 
حكما بالكراهة» آو يقول بان اجتناب هذا الأمر افضل" 


ومن المسائل المنضوية تحت هذا القسم مسالة ذبح الأضاحي ليلا 
فالحنابلة وإن كانوا يجيزون الذبح في الليل إلا أنهم كرهوه ¢ 


خروجاً من خلاف من منعه وهم المالكية". 
ومنه أيضاً قول الشافعية بكراهة بيع العينة خروجاً من خلاف من 


)( 
مه ۰ 


(1) السبني : ابوعبدالله رشيد الفهريء ملء العيبة با جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهةء 
(الشركة التونسية للتوزيع)» )۲١۸/۳(‏ » القرافي : شهاب الدين زبو العباس» الفروق» 
(عالم الکتب - بیروت) » .)۲٠١-۲۱۰/6(‏ 

(۲) البهوتي: منصور بن يونس بن إدريس » الروض المربع» .)٥١۴/١(‏ 

(۳) الزرقاني :(۳۷/۳)ء الحطاب :(۳/ ١١۲)ء‏ البغدادي: القاضي عبدالوهاب بن علي بن 
نصر» الاشراف على مسائل الخلاف» (مطبعة الإرادة)۹/۲(۰٤۲).‏ 

(1) مغني المحتاج: (۳۹/۲)ء روضة الطالبينء (المكتب الإسلامي - بيروت)ء (1۱۹/۳)ء 
فتاوى أبن الصلاح»› (دار المعرفة - بیروت)» (۲۹۷/۱). 


-- 


- 


۳ 


€ 


آن یکون الخلاف دائرآً بين الوجوب وعدمه» وفي هذه الحالة يكون 
اخروج من الخلاف بالقول باستحباب الفعل : 


ومن المسائل المندرجة تحت هذا القسم استحباب الشافعية 
استيعاب الراس بالمسح في الوضوء خحروجاً من حلاف المالكية 
والحنابلةء وكذا استحبابهم التدلك في الوضوء والغسل خروجاً من 
خلاف الالكة © > وكذلك استحبابهم غسل المنيٌ بالماء خروجاً من 
حلاف الحنفية الذين اوجبوء". 
آن يكون الخلاف دائرآ بين الندب والحرمة» فيكون الخروج من الخلاف 
بترك هذا الأمرء وغالباً ما يكون ذلك بالقول بالكراهة". 


أن يكون الخلاف دائراً بين الكراهة والوجوب» فيكون الورع بالفعل 
حذراً من ترك الواجب» وفعل المكروه لا يضره لعدم ترتيب العقاب. 

ومن آمثلة ذلك الخلاف المشهور في البسملة في الفاتحةء فإن 
الإمام مالكاً قد ذهب إلى كراهتها“» بينما مذهب الشافعية وجوبها" » 
ولهذا نص بعض الالكية على آن الورع يكون بقراءتها في الفاتحة 
خروجاً من خلاف الشافعي» ولا في ذلك من خروج من عهدة 


(0 


(۳ 
(۳ 
(4) 
0 


(» 


السيوطي :جلال الدين » الأشباه والنظائر في فروع الشافعية» (دار الكتب العلمية - 
يیروت) » ص۱٣۱۳‏ 

الأشباه والنظائر للسيوطي: ص ٠١١‏ . 

)۲٠١/۱( الفروق:‎ 

.)١۲١١/١( : الفروق‎ 

الخرشي :44/۷( »> النفراوي : أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنى» الفواكه الدواني 
على رسالة ابن آبي زيد الققيرواني» (دار الفكر - بيروت) » »)۲٠٤/١(‏ 
الدردير : أبوالبركات أحمد بن محمد» الشرح الصغير على اقرب المسالك» (دار المعارف 
بمصر)ء (۳۳۷/۱). 

(TEE — TET): المجموع‎ ء)٠١۷١‎ /١(: مغني المحتاج‎ 


-۷- 


راجب" 


ه - إن يكون الخلاف دائراً بين المشروعية وعدمهاء كان يرى بعض الفقهاء 


مشروعية فعل ما أو عبادة ما» ولا يرى آخرون مشروعية ذلك الفعل › 
فقد نص بعض الفقهاء على أن الورع يقضي فعل ذلك الشيء لأجل 
مراعاة الخلاف" . 

ومن آمثلة ذلك آن الإمام مالكاً لا يرى مشروعية الفاتحة في 
صلاة الجنازة"؛ بينما يرى الشافعي مثلاً وجوبها“ » فيكون الورع 
بقراءتهاء حروجاً من خلاف التافن : 


٦‏ - آن يكون الخلاف داثرآً يين الوجوب والحرمة: 


وفي هذه الحالة لا يكون الخروج من الخلاف محققا للورع» 
وذلك لتحقق العمقاب على كل حال» إذ فعل الحرام مستوجب 
للعقاب» كما هو الحال في ترك الواجب» غير أنه يكن آن يقال براعاة 
الحرام وتقديه» ولو آدى إلى ترك الواجب» لأن رعاية الشارع الحكيم 
للمحرمات آعظم من رعايته للواجبات» وقد مال القرافي من المالكية 
إلى ذلك حيث قال:«. . وهو الأنظر فيقدم المحرم ههنا فيكون الورع 
الترك"“. 


الطهر الڏي رآیا ا کات u‏ اعظم من ا ا 


)( 
(۲ 
(۳) 


(6) 


0 
(» 


الفروق : (۲۱۱/۱)ء ملء العيبة : ص۲۸٤۲‏ 

)۲٠٠/۱(: الفروق‎ 

الزرقاني على خليل :(۲/ )4٠‏ 

مغني المحتاج :(۱/ )۳٤١١‏ 

الفروق : (٤/١١۲)ء‏ الزرقاني على خليل :(۲/ )٩٠‏ 
الفروق : )۲٠١١/٤(‏ 


-¥4- 


الأوامرء كما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : (إذا آمرتکم بامر فأتوا 
منه ما استطعتم » وٳِذا نهيتکم عن شيء فاجتنبوه)'. 


ویشهد له آیضاً القاعدة الفقهية التي تقول:(إن درء المفاسد آولى 
من جلب المصال“ 


۷ - آن يكون الخلاف دائراً بين الندب والكراهة : 


فقد لإ يسوغ الخروج من الخلاف عندئذ لتساوي الحهتين› غير 
آنه لا يبعد مراعاة الكراهة» لما عرفنا من اعتناء الشارع الحكيم بجانب 
المناهي أكثر من اعتنائه بجانب الأوامر. 


ويكن أن يلاحظ الباحث على هذه الأقسممم الملاحظتين 

التاليتين: - 

إن الفقهاء وهم يراعون الخلافء لا يخرجون عن مذهبهم بالكلية إلى 
مذهب من راعوا خلافه» بل ينتقلون إلى حكم وسط بين القولين» 
فتجد أنهم يطبقون مذهبهم من جانب» ويراعون مذهب المخالف من 
جانب آخر» فإذا أاخذنا مثالا على ذلك مراعاة الشافعية خلاف المالكية 
في الدلك» وجدنا آن الشافعية يعملون بمذهبهم من حيث تجويزهم ترك 
الدلك في الوضوء» وتصحيحهم الوضوء والغسل» ولو من غير دلك »› 
في حين آنهم يراعون مذهب الالكية عندما ينقلون الحكم من عدم 
الوجوب إلى التصريح بالاستحباب» وقل مثل ذلك في استحباب 
المالكية قراءة البسملة في الفاتحة» فإنهم لم يتركوا مذهبهم بالكلية› 
حيث لم يوجبوا قراءتها» وحيث صححوا القراءة بدونهاء كما أنهم 


راعوا مذهب الشافعية عندما نقلوا حکم القراءة من الكراهة إلى 
(۱) آخرجه البخاري في صحيحه في کاب الاعتصام بالكتاب والسنةء رقم الحديث(1 ٤‏ 0۷) 


¢ ومسلم في کتاب الحج› رقم الحدیث (۲۳۸۰). 


)۲( الندوي : علي آحمدء القواعد الفقهية› (دار القلم = دمشق)» ص۲۰۷ 
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ا 


(ب) 


(1) 
() 
( 
(© 


الاستحباب»› ومن هنا فإنا نلاحظ آن الفقهاء وهم يعملون هذا الأصل› 
إنغا يحاولون إيجاد اقوال تصالحيه مع المذاهب المراد مرعاتها. 
بهذا التبرير» بل نراهم يضيفون إليه تعليلات تعزز قولهم بالاتتقال. 


فها هو القرافي لا يكتفي في تبريره الخروج من الخلاف بالورع 
عندما يكون ذلك الخلاف دائراً بين المشروعية وعدمهاء بل يضيف إلى 
ذلك تعليلاً آخر بقوله:«لأن القائل بالمشروعية مثبت لأمر لم يطلع عليه 
النافي» والمثبت مقدم على النافي کتعارض البینات»“ 


: باعتبار الخارج أو المراعي : 

وتقسم مراعاة الخلاف بهذا الاعتبار إلى قسمین : 

آن يکون المراعي مجتهداً » آو مفتياً» فتكون مراعاة الخلاف في هذه 
الحالة يإيجاد قول توفيقي يقرب من قول المجتهد المراعى » كما يقرب 
من مذهب المراعي. 

آن يكون المراعي مقلداًء وفي هذه الحالة يكون الخروج من الحلاف» 
بمراعاة المقلد قولي المجتهدين أو آقوال المجتهدين»› فالمالكي عندما يقرأ 
الشافعي بالوجوب»› ويراعي في تفس الرقت قول إمامه بعدم اعتقاد 
الوجوب» وكذا الشافعي عندما يرتب بين الفوائت في القضاء" فنا 
يراعي قول الحنفية َ0 والحنابلة“» في وجوب الترتيب في قضاء 
الفوائت من حيث فعل الترتيب» بينما لا نراه يترك مذهبه بالكلية من 
الفروق : ۲۱۱/6) 

الأشباه والنظائر للسيوطي : ص٣۱۳‏ 


السرخسي : شمس الدين » المبسوط (دار المعرفة - بيروت)ء )٠١١/(‏ 
شرح متتهی الإرادات :(۱/ ۱۳۸) 
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(ھ) : 


(1) 
(۳ 


(۳) 


حیث اعتقاد عدم الوجوب. 


وقل مثل ذلك في الحنفي ينوي في الطهارة› فإنه يرعي مذهب 
الجمهور القائلين بوجوب النية""“ من حيث نيته بالطهارة فعلاً ٠”‏ بيئما 
ل یخرج عن مذهبه في عدم اعتقاد الوجوب”. 


هن حيث مسوغ الخروج وسببه : 


الخروج بالاستحسان: وهو معنى عام» وهو آمر ينقدح في ذهن المجتهد 
ویدخل في هذا القسم الحروج لقَوة المدرك -کما سياتي في ضوابط 
الخروج من الخلاف-. 


ومن آمثلته تفر GS CS‏ قى العلماء 
على فساده» وما لم يت يتفق العلماء ء على فساده بالقول بفسخ النكاح غير 
. المتفق على فساده بطلاق» وإثبات بعض آثار النكاح > وآن المتفق على 
فساده فيفسخ بفسخ» يوضح ذلك الشاطبي في الاعتصام حيث يقول : 
«ومنها قولهم في النكاح الفاسد الذي يجب فسخه إن لم يتفق على 
فساده فيفسخ بطلاق » ويكون فيه الميراث » ويلزم فيه الطلاق على 
حده في النكاح الصحيح› »> فإن اتفق العلماء ء على فساده فسخ بغير 
طلاق » ولا يكون فيه ميراث › ولا يلزم فيه طلاق ... وهذا المعنى 


الحطاب :(۱/ »)٠٠١‏ مغني المحتاج (٤۷-٤1 /١(:‏ > کشاف القناع :(۱/ )٩٠١‏ 


يفرق الحنفية بين ما إذا كان المكلف يريد بالطهارة التوصل إلى عبادة تعد الطهارة شرطاً 
لها » فيقولون بعدم اشتراط النيةء وبين ما إذا كان يريد بالطهارة العبادة والقربةء كتجديد 
الوضوء والأغسال المسنونةء فيقولون باشتراط النية فيها؛ لأن الطهارة في هذه الحالةء لم 
تعد وسيلة لاستباحة عبادة آلخرى»ء بل صارت هي عبادة بحد ذاتهاء فإنه يراعى مذهب 
الجمهور القائلين بوجوب النية . (انظر: شرح فتح القدیر :۱/ ۲۸-۲۷). 

ابن الهمام: كمال الدين محمد بن عبدالواحد» فتح القدير شرح الهدايةء (دار إحياء 
التراث العربي - بیروت)» (۱/ (A-۷‏ . 
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(1) 
(۳) 


( 


(4) 


الأحوال ؛ لأنه ترجح علده» ولم يترجح عنده في بععمضها فلم 
ا 

الصلاة الرباعية في أقل من ثلاثة آيام احتياطاً لخلاف الحنفية في 
ذلك" ومنها استحباب الشافعية عدم إخراج كفارة اليمين إلا بعد 
الحنث احتياطاًء للخروج من خلاف الحنفية الذين قالوا بوجوب تأخير 
الإخراج إلى ما بعد الحنث". 


يدفع إلى الاحتياط إنما هو الورع غالبا“ . 


الاعتصام )۱٤١/۲(:‏ 
السبكي : تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي» الأشباء والنظائرء (دار الكتب 
العلمية-بيروت)٠(١/ ٠ )١٠١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي: ص١۳٠ء‏ الجزري : عبدالله 
بن سليمان » المواهب السنية شرح الفرائد البهية» (المكتبة التجارية الكبرى» مطبعة 

مصطفی محمد)» ص۰۲۰۳ ۲۰۵ . 
الزركشي » محمد بهادر › المتشورفي القواعد »(مؤسسة الخليج للطباعة والنشر- 

)۱۳١ /۲( الکویت)ء‎ 

القرافي : شهاب الدين أحمد بن إدريس » الذخيرة» (دار الغرب الإسلامي - بيروت)ء 
(۳/) الفروق .)۲٠۰/٤(:‏ 


-Y- 


ا 
ضوابط الخروج من الخلاف 
لقد نص الفقهاء على ضوابط لإعمال آاصل الخروج من الخلاف وهذه 
الضوابط تختلف قلة وكثرة من مذهب لآخر» كما آن المذاهب تنفاوت في 
إعمالها من الناحية التطبيقية»ء بل وتتفاوت أحياناً في تعريف بعض هذه 
الضوابط من الناحية النظرية أيضاً. 
وفيما يلي أهم الضوابط التي وضعها الفقهاء لمراعاة الحلاف : 
2 ق و المدرك: ویعبر عنها بعض الفقهاء بقوة الماع“ ويعرفها آخرون 
بقوة الدليل" » فقد نص الفقهاء على أن مراعاة الخلاف لا تكون 
مراعاة لقول المجتهدء وإنغا هي مراعاة لدليله". 


فبعض الأدلة يكون من الضعف بمكان فلا يراعى» بينما يقوى 
الدليل لبعض الأقوال فتحسن مراعاته“ » وفي هذا الإطار ربا روعي 
قول المخالف إذا قوي دليلهء مع آنه في مرتبة آدنى من مرتبة مخالقه 
في الاجتهادء غير آن ثمة تفاوتاً عند الفقهاء في تعريف هذا الضابط 
وبيان المراد منه. 
أ- فمن الفقهاء من جعل وقوف الذهن عند الدليل » وتعلقه به معياراً 
لقوته» يوضح ذلك تاج الدين السبكي حيث يقول :«ونعني بالقوة ما 
يوجب وقوف الذهن عندهاء وتعلق ذي الفطنة بسبيلها لانتهاض 


)١(‏ القواعد الفقهية» ص۳۳۸. 

(۲) حواشي الشرواني: (۲/ )۲٠١‏ 

(۳) الحواهر الثمينة: ص .)٤٥١ /١١(:ةريخذلا ۲١‏ 
)٤(‏ الجواهر الثمينة: ص ۲۳١‏ . 


-- 


و و و ق فق ڪڪ ڪڪ 


الحجة بها » فإن الحجة لو انتهضت بها لما كنا مخالفين لها». 
ب - ومنهم من جعل نقض حكم الحاكم له معياراً لهذه القوة بحيث آن 
القول إذا نقض ولو حكم به حاكم فلا تستحب مراعاته. " 
ج - ومنهم من قال إن قوة الماخذ: هي أن يقوى آحد الدليلين او إحدى 
الأمارتين قوة لا ينقطع معها تردد نفس المجتهد» وتشوفها إلى 
قتضى الدليا الآ ^ 


غير أن قوة المدرك آمر نسبي» فربا يعتبر الفقهاء مدرك مخالفيهم 
قوياً في بعض المسائل» وقد يخالفهم فقهاء آخرون فيعتبرونه ضعيفاًء 
وهذا يعني أن محاولة بعض الفقهاء تحديد معنى هذا الضابط من 
الناحية النظرية قد لا تحسم الخلاف من الناحية التطبيقية العملية» وذلك 
نظراً لتفاوت الفقهاء في تقدير قوة مدرك المخالف» وبالرغم من أن 
بعض الفقهاء حاول تحديد معنى لهذا الضابط » إلا أن بعضهم الآخر 
أطلق القول بهذا الضابط دون أن يحدد معناه» وريا ذكر عبارات عامة 
هلامية لا يفهم منها تحديد دقيق لهذا الضابط كان يقول: فإذا ضعف 
مأخحذ المخالف» آو يقول: فإذا ضعف دليل المخالف جداء آو يقول 
)€( 


آخر أن يقوى مدرك المخالف بحيث لا يعد هفوة. 


وآنت تری آن هذه التعابير ھی تعابیر مطاطة یکن آن یختلف 
الفقهاء فی تقديرها. 


ومن المسائل التي راعى فيها الفقهاء الخلاف لقوة مدرك 
اللخالف» البسملة في الفاتحة» فإن مالكاً يرى كراهة قراءتها في صلاة 


(1) الأشباه والنظائر للسبكي .)٠١١/١(:‏ 

(۲) الفروق :(٤/١٠۲)ء‏ ملء العيبة:(۳/١٠٠۲)»‏ الذخحيرة:(١۱/‏ ۷٤۲)ء‏ المتشور :(۲/ 
۹{). 

(۳) اليعار المعرب: .)۳۸۸/١۷(‏ 

٠٠١ الأشباه والنظائر للسيوطي : ص۱۳۷ء ملء العيبة: ص‎ )٤( 


-€- 


الفريضة» على حين يرى الشافعي وجوب قراءتها » وقد نص كثير من 

المالكية على آن الورع قراءتها خروجا من خلاف الشافعي"» ومنها 

أيضاً عدم مراعاة الشافعية خلاف الظاهرية في مسالةالصوم في السفر» ٠‏ 
إذ استحبوا الصوم في حق المسافر الذي لا يتضرر بالصوم» ولم يراعوا 

خحلاف الظاهرية في وجوب الفطر ف في السفر» وذلك لضعف 

ماخذه. 


عدم مراعاة خلاف داود في ھ 9 في i‏ الراكده وعدم و 
خلاف عطاء لقوله في إباحة إعارة الجواري للوطء. 


الصلاة عند رفع ا في الركوع ادال o‏ 


ومع اعتماد الفقهاء قوة المدرك معياراً لمراعاة الخلاف غير أن 
بعض الفقهاء قال بمراعاة الخلاف وإن ضعف المدرك إذا كان فى المراعاة 
احتیاط . 


قال الزركشي :«واعلم أن ظاهر كلام القفال مراعاة الخلاف» وإن 
ضعف المأخحذ إذا كان فيه احتياط» فإنه قال في فتاويه: إذا نقص من 
القلتين شيء يسير ووقع فيهما بجاسة» قال ينبغي أن يقلد من يقول: 
القلتان خحمسمائة رطل تحديد فإذا نقص شيء ووقع فيها نجس 
تأثرت» وحينئذ يتيمم ثم يقضي بناء على المذهب وهو أن هذا لا يتأثر 


.)١١١/٤: الذحيرة : (۷/۱۳٤۲)ء ملء العيبة :(۳/ ۷٤۸-۲٤۲)ء الفروق‎ )١( 
. ٠۳۷ص‎ : الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )۲( 

(۳) الأشباه والنظائر للسبكي :(۱/ ١١١)ء‏ المنشور في القواعد : (۲/ .)٠١١‏ 

() المنثرر في القواعد .)۱١۹/۲(:‏ 


-€0- 


بالنجاسة» وكانه رأى استحباب الإعادة للخروج من الخلاف) . 


¥= هيم اركاب مجلور: ومراد الفقهاء بعدم ارتكاب المحذور آلا تؤدي 
( 


مراعاة الخلاف إلى فعل محرم»› آو اقتحام لمكروه» آو ترك لسنة ثابتة. 
ويربط بعض الفقهاء بين هذا الضابط» والضابط السابق فيقولون 
إنه إن ادت مراعاة الخلاف إلى محذورء فإن ذلك يتطلب مزيد قوة في 
مدرك المخالف» قال السبكي موضحاً هذا المعنى ومثلاً له: «واعلم آنا 
نتطلب لقوته إن آدى الخروج منه إلى محذور ما لا نتطلبهاء إذا لم 
يؤد» فرمما راعينا ا لحلاف إذا كان الجروج منه لا يؤدي إلى محذور 
لمأخذ لا يلتفت إلى مثله إذا آدى إلى محذور. وكذلك ربا قوي الخلاف 
جداً وإن لم تنهض حجة؛ وضعف من اجله مأخذ المحذور فراعيناهء 
وإن ادى إلى ذلك المحذور الضعيف» ولنمثل له: بمن يديم السقر»› 
فإن الإتمام أفضل له من القصر مراعاة لقول بعض العلماء أنه لا يجوز 
القصر في هذه الصورة النادرة التي لعل سنة القصر لم تشملها». 
ومن المسائل المنضوية تحت هذا الضابط عدم مراعاة الشافعية 
خلاف آبي حنيفة في وصل الوتر“ » وذلك لأن هذه المراعاة ستؤدي 
إلى مخالفة سنة ثابتة عن النبي «صلى الله عليه وسلم» وهذه السنة 
ثابتة في قوله عليه الصلاة والسلام:(صلاة الليل مثنى مثنى› فإذا 
خشيت الصبح وتر بواحدة) ٠‏ وقوله صلى الله عليه وسلم» في 
حديث آبي هريرة-رضي الله عنه- : (لا توتروا بشلاث تشبهوا 
بالمغرب» ولكن أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة ركعة 


)٠١١ المنثور في القواعد:(۲/‎ )١( 

(۲) الزشباه والنظائر للسبكي :(١/١١١)ء‏ حاشية أبن عابدين:(١/ )٠٤١‏ 
(۳) الأشباه والنظائر للسبكي :(۱۱۷/۱) 

() الأشباه والنظائر للسبكي )۱٠١/۱(:‏ 

. ٤٥١: آخرجه البخاري في كتاب الصلاةء (۱/ ۳۳۷)ء رقم الحديث‎ )٥( 


-- 


ue 


او أكثر من ذلك)'. 

آلا.تودي. مراعاة الخلاف. إلبى. خرق.الإجماع:. يشترط بعض الفقهاء في 
مراعاة الخلاف إلا تۇدي المراعاة إلى مخالفة الإجماع» ويكون ذلك 
بمحاولة مراعي الخلاف الخروج من خلاف العلماء جميعاًء وذلك بفعل 
یتع فيه القولين› آو الثلاثة» آو ا 


ومن المسائل المنضوية تحت هذا الضابط ما نقل عن ابن سريج - 
من الشافعية- آنه كان يغسل أذنيه مع الوجه وييسحهما مع الراس» 
ويفردهما بالغسل مراعاة لمن قال: إنهما من الورجه آو الراس آو 
عضوان مستقلان فوقع في خلاف الإجماع". فخالف بذلك الإجماع 


إذ لم يقل آحد بالجمع . 


ومنها آيضاً من تزوج دون ولي › او شهود »› وباقل من ربع 
درهم مقلداً آبا حنيفة في عدم اشتراط الولي» ومالكاً في عدم الشهودء 
والشافعي في اقل من ربع درهم» فخالف بذلك الإجماع» لأن هذه 
الصورة من النكاح لو عرضت على الحنفي فإنه لا يقول بها لاشتراطه 
الشهود» ولو عرضت على المالكي» فإنه لا يقول بها لاشتراطه 
الشهود» ولعدم تجويزه أن يكون المهر بهذا القدر» ولو عرضت على 
الشافعي فإنه لا يقول بها لاشتراطه الولي والشهود» فيكون من حاول 
مراعاة خلافهم جميعاً قد وقع في خلاف الإجماع“. 


آخرجه البيهقي )۳١/۳(:‏ رقم الحديث: ٤۹٥٤ء‏ وابن حبان: )۱۸١ /١(‏ رقم الحديث : 


4 والمحاكم في المستدرك: )٤٤1١(‏ رقم الحديث: ۱۱۳۸ء والدارقطني فس 
سننه )۲٤/۲(:‏ رقم الحديث ٠:‏ . 

المنشور في القواعد )۱۳١/۲(:‏ › الجواهر اللمينة: ص٣۲۳‏ 

المتثور في القواعد: .)١١١/۲(‏ 

الجواهر الثمينة : ص۲۳۷ 


-(¥- 


een 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(4) 


(6) 


الجمع بين مذهب المراعي والمذهب المراعى ممكناًء فإن لم يكن مكنا فلا 
يرك الراجح في معتقده لمراعاة المرجوح؛ لأن في ذلك عدولا عما 
وجب عليه وهو إتباع ما غلب على ظنه. 


ومن الأمثلة على هذا الضابط الرواية المنقولة عن آبي حنيفة في 
اشتراط المصر الجحامع في انعقاد الجمعة) فإنه لا يكن مراعاة هذا 
القول عند من يقول بان آهل القرى إذا بلغوا العدد الذي تنعقد به 
ومنها آيضاً ان القائل بوجوب إعادة الفاتحة على من تقدم الإمام 
بقراءتها لا يكنه مراعاة من يقول بان تكرار قراءة الفاتحة مرتين مبطل 
لا © 
1لا.تۆدي المراعاة. إلى المع .من. ٠‏ العبادة : إذا کانت مراعاة الخحلاف ٠‏ 


بامراعي إلى آن ينع نفسه او غيره من العبادة فلا تحسن المراعاة حيتعذ" . 

ومن المسائل المنضوية تحت هذا الضابط عدم مراعاة الشافعية 
وغیر هم مالكاً في قوله بكراهة تكرار العمرة في السنة الواحدة آكثر من 
رة فإن هذا القول يؤدي إلى المنح من الاعتمارء والعمرة هي عبادة 
لا تحسن مراعاة قول يؤدي إلى المنع منهاء كما لم يراع الشافعية قول 
آبي حنيفة بكراهة اعتمار المكي في آشهر احج لما يفوته من كثرة 


.)٤١/١(: المبسوط‎ 

المتثرر في القواعد:(۲/١١١).‏ 

المنثور في القواعد :(۲/ )٠١١‏ 

مواهب الجليل :(۲/ 71۷٤-1۸٤)ء‏ مالك بن آنس: المدونة الكبرى برواية سحلون بن سعيد 
التنوخي عن ابن القاسم عن مالك (مصورة دار صادر عن مطبعة السعادة)ء .)۳۷٤/١(‏ 
حاشية ابن عابدين :(۳/ )٥٠٦۷‏ › العيني : أبو محمود › البناية شرح الهدايةء (دار الفكر 
- بیروت) › .)۲۲٤/٤(‏ 


-YA- 


ا 

أن تودي مراعاة الخجلاف .إلى زيادة التعيد:. يراعى بعض الفقهاء الخلاف 
إذا كانت مراعاته تؤدي إلى زيادة في العبادات والقرب» مثلمالم 
يراعوا الخلاف إذا كانت مراعاته تؤدي إلى المنع من العبادة كما اتضح 
ذلك من خلال الضابط السابق. 


ومن الأمثلة على ذلك مراعاة الشافعية الحنفية في قولهم بوجوب 
الفففة والاسشان فالغل فان الفافية اهما 


ومن امثلته ايضاً القول باستحباب التثليث فى غسل النجاسة 
الحكمية مراعاة للقائلين بوجوبه» وكذلك استحباب الطوافين والسعيين 
في حت القارن مراعاة لمن قال بوجوبهما. ”“ ١‏ 


الا.توقع مراعاة الخلاف في. جلاف .آبجر: ذكر هذا الضابط السيوطي في 
الأشباه والنظائر› ومثل له بمسالة فصل الوتر آو وصله فقد نص على آن 1 
فصل الوتر أفضل من وصله» ولم يراع حلاف آبي حنيفة في الوصل 
لان من العلماء من لا يجيز الوصل . 


ولا يخفى صعوبة تطبيق هذا الضابط من الناحية العملية»ء علدما 
يكون في المسالة أكثر من قولين» ولا يخفى آن المسائل التي للعملماء 
فيها أكثر من قولين هي مسائل كثيرة في الفقه الإسلامي . 


ذلك أن الشافعية لم يراعوا الرواية المنقولة عن أبي حنيفة ببطلان الصلاة 
عند رفع اليدين عند الركوع » وعند الاعتدال منهء إذ رفع اليدين ثابت 


المنثور في القواعد:(۲/ )٠۳١۳‏ 

الكاساني ٠‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (دار الكتاب العربي- بيروت)(١/٤۳).‏ 
المنثور في القواعد (ITTY):‏ 

الأشباه والنظائر للسيوطي : ص۳۷٠‏ . 


-€4- 


عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من رواية نحو من خمسين 
ی 


OOOO NG 


(1) الأشباه والنظائر للسيوطي : ص۳۷٠‏ . 


عن دی 


حجية الخروج من الخلاف 


تبدو المذاهب الفقهية الأربعة متفقة على إعمال هذا الأصل من الناحية 
التطبيقية» فالمطالع لكتب الفروع في هذه المذاهب لا يحتاج إلى كبير جهد 
ليدرك آن هذه اذاهب رتبت بعض الأحكام الشرعية على صل الخروج من 
0( 
الخلاف . 


ييد أن هذا لا يعني اتفاقاً على إعماله من الناحية النظرية» فقد آثار بعض 
الأهترلين من خد انذاعب» ويعقن امن اف فن القراعد الفقهية جبلة ن 
الإشكالات تتعلق بالناحية النظرية لهذا الأصل» وعلى هذا فإن بعض 
الأصوليين مال إلى عدم اعتبار مراعاة الخلاف دليلاً شرعياًء ومنهم ابن عبدالبر 
والشاطبي واللخمي والقاضي عياض من المالكية. 


ولکن رجح آخرون إعماله کالسبکي» والسيوطي› والزركشي› والعز بن 
عبدالسلام» والنووي من الشافعية» وابن عابدين من الحنفية" . 


0( حاشية ابن عابدین :(۳۳۱/۱)» مواهب الجليل cC(ITI 1°11 A <۹4 ۷١ /١(:‏ 
)/۳1(« مغني الملحتاج:(١/‏ ۸٤ء (۰١۹۹‏ کشاف القناع ۰٦۸ /١(:‏ 1°۷۷ 

. )٠٠٠ /۲(: الشرح الكبير: )14/۲( حواشي الشرواني‎ (YT /Y) c(1 ٨۱44 
ابن عبدالبر : بو عمر يوسف اللمري»› التمهيد لا في الموطا من المعاني والأسانیده (مطبعة‎ (Y) 
»)١١٤/١(: (۳۹۸/۸)ء المواففقات‎ »)٠٠٠١ /١( فضالة اللحمدية-المغرب)»‎ 

الإسلامي بالرباط› ۰م( ص٦۰۱۰‏ المعيار المعرب :(۱/ ۳۹۲). 

(۳) الأشباه والنظائر للسبكي :. ص٤۱۱›‏ الأشباه والنظائر للسيوطي : ص١١٠›‏ الملشور في 
القراعد:(۱۲۷/۲)» السلمي : عبدالعزیز بن عبدالسلام» قواعد الأحكام في مصا 
الأنام» (دار الكتب العلمية - بيروت)ء »)۱٤/۲(‏ الجموع : (۹/ »)۳۳٣‏ حاشية ابن 
عابدین :(۱/ .)۱٤۷‏ 


-01- 


وسنعرض لأدلة الفريقين ومناقشاتها من خلال المطالب التالية : 


المطلب الثالث : المناقشة والترجيح . 


المطلب الآول 
آدلة القائلين بحجية الخروج من الخلاف 
استدل القائلون بحجية مراعاة الخلاف على إعمال هذا الأصل ايلي : 


-١‏ حدیٹ ولد زمعة :(الولد للفراش› وللعاهر الحجر› واحتجبي منه 
ياسو د)٩‏ 


وفيه أنه اختصم في ولد زمعة سعد بن آبي وقاص › وعبد بن 
زمعة كل منهما يدعيه» فسعد يدعي أنه أبن أخيه عتبة» وعبدبن زمعة 
يدعى أنه اوه لأنه من امة بيه فقد راعى رسول الله صلى الله علية 
وسلم جانب الفراش عندما التق الولد بزمعةء وراعى الشبهء قامر بثث 
صاحب الفراش بالاحتجاب لا رآاى من شبه الولد بعتبة» فنجده عليه 
الصلاة والسلام قد أعمل الحكمين معاً حكم الفراش» وحكم الشبه”. 

-٣‏ الأدلة الدالة على وجوب الاحتياط» ومنها: 


1- قوله تعالی : (ياايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن 
PL .‏ . ۴ 3 څ . مھ 
بعض الظن إئم) ٠‏ فقد آمرنا الله تعالى باجتناب الكثير من الظن خشية 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب البيوع» رقم الحدیث (۱۹۱۲): 


(۲) الجواهر الثمينة : ص۲۳۹ المعيار اللعرب .)۳۷۹/٩(:‏ 
0( سورة الحجرات N:‏ 


-O- | 


(۱) 
(۳ 
(۳) 
(€) 


(0) 


(0 


(۷) 


الوقوع في بعضه الذي هو إثم. 

ب - قوله صلى الله عليه وسلم (الحلال بين والحرام يين» 
ويينهما آمور مشتبهات» فمن اتقى الشبهات»› فقد استبرا لدينه 
وعرضه) ٠"‏ فقد امرنا عليه الصلاة والسلام بالاستبراء لديننا وعرضنا 
بترك الشبهات» ومعلوم أن الشبهات يجتمع فيها جانب الحل 
والحرمة» فامرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بمراعاة جانب الحرمة 
فيها» وذلك بتركها احتياطاً للدين . 


ج - قوله صلى الله عليه وسلم:(دع ما يرييك إلى ما لا 
يريبك) » فقد آمرنا صلى الله عليه وسلم بترك الأمر المشكوك فيه 
احتیاطا للدین. 


د - انه عليه الصلاة والسلام وجد تمرة فقال: (لولا إني أخشى 
أن تكون من الصدقة لأكلتها)" » فقد امتنع رسول الله «صلى الله 
عليه وسلم» عن أكل التمرة خشية أن تكون من الصدقةء لأن الصدقة 


VW u 
.' قائم‎ 


المواهب السنية: ص۳٠۲‏ 

آخحرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيانء رقم الحديث )٠١(‏ 

الفروق )۲٠١/٤(:‏ 
آخرجه البخاري في صحيحه في كتاب البيوع؛ باب تفسير المشبهات» والترمذي في 
سننه» في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» رقم الحدیث .)۲٤٤۲(‏ 

المراهب السنية: ص۴٠۲٠‏ ابن القيم: محمد بن آبي بكر» إغاثة اللهفان من مصايد 
الشيطان(دار الفكر- بيروت)» ص1۲۸ء العيني: محمود بن أحمدء عمدة القاري شرح 
صحیح البخاري» (دار إحياء التراث العربي» بیروت)» (۳۰۰/۱) 

آخرجه آحمد في مسنده في باقي مسند المكثرين› رقم »)۱۲٤٤١(‏ من حديث آنس › 
والدارمي في كتاب المقدمة» رقم(۲۳۷). 

إغاثة اللهفان : ص1۲۸ عمدة القاري )٠٠١ /١(:‏ 


-YOf- 


۳ - قول آبي بكر الصديق-رضي الله عنه-«ستجدون آقواماً 
زعموا آنهم حبسوا آنفسهم في الصوامع فذروهم وما حبسوا أنفسهم 
له)"» فقد راعى الصديق قول الكافر» فلأن يراعى قول المسلم من 
باب آولی »> حاصة وإنه قول e‏ 

٤‏ - وقد کان عبداله بن مسعود -رضي الله عنه- ینکر على 
عشمان -رضي الله عنه- إتقام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه متمماًء 


وقال: «الخلاف شرء وفى رواية «إنى لأكره الخلاف) . 


المطلب الثاني 
أدلة القائلين بعدم حجية الخروج من الخلاف 


آهمها : 


- 1 


(1) 
(۲) 
(۳ 


(€) 


إن آكثر مسائل الشريعة وفروعها مختلف فيهاء فإذا قلنا بمراعاة الخلاف 
آدى ذلك إلى آن لا يصح مذهب لمجتهد قط > لأن المجتهد لو راعى 
الخلاف في هذه المسائل كلها لأدى به الأمر إلى الخروج عن قوله في 
جل مسائل الفقه . * 

إن ا جروج من الخلاف لا يتصور في بعض الحالات»› كما إذا كان 
الخلاف بين الحل والحرمةء فإن المجتهد إذا كف عن الفعل مراعاة لقول 
القائل بالحرمة فإن ذلك يكون منه رجوعاً إلى القول بالتحريم» وليس 


آخرجه مالك في الموطاً ¢ في کتاب الجهادء رقم الحدیث: ۸0۸. 


الاعتصام: ص۹٤٠‏ 

آخرجه آبو داود في سننه› في كتاب المناسك» رقم الحديث ٠٠۷٠:‏ .(انظر: الور في 
القواعد:۸/۲١۱١)‏ 

الموافقات :(١/٤٠٠)ء‏ المعيار المعرب :)۳۸۱/۱ ›» ۳۸۷). 


-04- 
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خروجاً من الخلاف 
إن القول بان الخروج من الخلاف ورع› مشکل› وذلك لأن المتورع إذا 
کان مجتهداً لزمه اتباع دلیله» وإذا کان مقلداً لزمه اتباع قول إمامه. 
إن القائلين بالخروج من الحلاف › لا يطرد هذا الأصل عندهم فهم 
بعض المسائل دون بعض تحکم . 
إن الققول باحروج من الخلاف يدي إلى وجود الملزوم دون لازمه › 
وهو محال» فمثلاً إن قول مالك: بثبوت الإرث مع قوله: بفسخ نكاح 
الشغار يستلزم عدم ثبوت اللازم» وهو عدم الإرث 0 مع وجود الملزوم 
MW. .‏ 
إن القول بالخروج من الخلاف يؤول بالمجتهد إلى آن لا يقول مقتضى 
دليله » وبان يقول بمقتضى دليل مخالفه › والمجتهد مأمور بان يقول 
ویعمل بمقتضی ما ترجح لدیه من دلیله» والخروج من الخلاف يفضي 
إلى آن يهمل المجتهد دليله الراجح عنده ويعمل بمقتضى دليل هو 
مرجوح عنده » وهذا مناقض لقواعد الشريعة“. 
إن الققول بان الخروج من الخلاف ورع بعيد» وذلك لأن الورع ناشيء 
عن توقع العقاب » وآي عقاب يكون في اجتهاد المجتهد فإن قلنا إن 
كل مجتهد مصيب ٠‏ فلا عقاب » وكذا إن قلنا بان قول أحد المجتهدين 
هو الصواب دون غيره من المجتهدين› وذلك لأن المخطيء معذور 
بخطئه » مأجور على اجتهاد» فاين العقاب الذي يسوغ الورع > أو 


(1 
(۲ 
(۳ 
(6) 


المعيار المعرب : (/ )۳۸١‏ 

)۳۸١ /١( : المعيار المعرب‎ 

الجواهر الثمينة : ص ۲۳١‏ 

المعيار المعرب : (١/۳۸۷)ء‏ الاعتصام .)۱٤1/1(:‏ 
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ا س ل ا ا 


يدفع إليه؟ !' 
۸ - إن القول بان الخروج من الحلاف أفضل من الوقرع فيه لا ييدو 
منسجماًء وذلك لأن الأفضلية إنما تكون حيث توجد سنة ثابتة» فإذا 
اختلف المجتهديون على قولين» قول بالإباحة» وقول بالحرمة» فكف 
القائل بالإباحة غن الحرام لا يكون متبعاً لسنة لأن السنة ربا كانت في 
( 
الحرمة . 


ا[إمطلب التالث 
المناقشة والترجيح 

وبعد هذا الاستعراض لأدلة الفريقين» فإن الباحث يلحظ أن الأدلة التي 
استدل بها القائلون براعاة الخلاف متنوعة» فمنها الاستدلال بفعله عليه الصلاة 
والسلام الذي اعمل فيه صلى الله عليه وسلم الجانبين» كما في قصة ولد 
زمعة» ومنها أدلة الاحتياط» وهى ظاهرة فى ندب إعمال هذا الأصل› وإذا 
أضفنا إلى ذلك فل الشاب كا د قم اين شرا قوی ذلك عندنا 
القول براعاة الخلاف. ۰ 

وآما ادلة القائلين بعدم مراعاة الخلاف فلم تعد كونها اعتراضات لم ياخذ 
كشير منها بعين الاعتبار الضوابط التي وضعها الفقهاء لإعمال هذا الأصل› 
وترتيب الفروع الفقهية عليه» كما ان مثيري هذه الاعتراضات لم يشيروها 
بصورة آدلة لاستبعاد هذا الأصل › وعدم اعتباره في ترتيب الفروع الفقهية 
عليه وإنما ساقوها على انها استشکالات ترد على هذا الأصل»› وانت تری آن 
تعبير الاستشکالات هو تعبير حجول محايد لا يحتمل في ثنایاه جزماً باختيار» 
أو ترجيح معين» وينبئ عن تردد في منع الاحتجاج بهذا الأصلء ومع ذلك 


(۱) الفروق :(٤/۲۱۲)ء‏ المعيار معرب : )۳۷۹/٩(‏ 
(۲) الواهب السنية: ص٥٠٠۲‏ 
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فإنه يكن مناقشة هذه الاعتراضات ودفع هذه الاستشكالات على النحو التالي : 
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آما القول بان أكثر مسائل الشريعة من الخلافيات ...فغير متجه» 
وذلك لأن الخروج من الخلاف إنما هو حينما تكون الأدلة متساوية › أو 
متقاربة » وليس أكثر مسائل الشرع كذلك بل إن المسائل ذات الأدلة 
المتقاربة» أو المتساوية هي اقل مسائل الشرع لا أكثرها. 
وآما الاعتراض الثاني : فاجيب عنه بمنع كون الكف رجوعاً إلى القول 
بالحرمة» يوضح ذلك الونشريسي حيث يقول : «... منع كون الكف 
رجوعاً للقول بالتحريم » إذ التحريم اخص من الكف إذ هو المجموع 
المركب من الكف مع اعتقاد الذم على الفعل» فالكف آعم منه » ولا 
يلزم من القول بالأعم › القول بالأاخحص ولا رجوع إليه» وهذا مالك 
يفتي يإباحة استعمال جلد الميتة بعد الدبغ في اليابس والماء فقط » ويتقيه 
لنفسه في الماء » ولم يكن ذلك منه تناقضاً بحال»". 

واما الاعتراض الثالث: فقد آأجيب عنه» بان الخروج من الخلاف يكون 
باعتبار الفعل لا باعتبار الاعتقادء كالحنفي يتورع عن شرب النبيذ خشية 
الوقوع في مقتضى دليل مخالفه لاحتمال صحة دليل المخالف لا 
لرجحانهاء» فیکون ترکه شرب النبیذ مع عدم اعتقاد حرمته ورعا". 

وآما القول بان الخروج من الخلاف» يفضي إلى أن يهمل المجتهد دليله 
الراجح عنده» فقد آجيب عنه بان الخروج من الخلاف إعمال لدليله من 
وجه هو فيه أرجح» وإعمال لدليل مخالفه» فيما هو عند مخالفه 
أرجح» وإعمال كلا الدلييلين با كل دليل فيه ارجح لا يعد إعمالاً 


الموافقات :(١/٤١٠٠)ء‏ المعيار المعرب )۳۸١/١(‏ 
المعيار المعرب : )۳۸١ /١(‏ 
المعیار المعرب : )۳۷۹/٩(‏ 
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لأحدهما وتركاً للآخر» بل هو إعمال لهما معا" . 

وآما الدليل الخامس فقد أجيب عنه بان مراعاة ا لحلاف لا تكون في 
المسائل كلها حتى يقال بوجوب الاحتجاج به عليها كلها » وإنما حيث 
يقوى دليل المخالف» وقوة دليل المخالف تكون وفق ظن المجتهد". 

أما القول بان مراعاة الخلاف تؤدي إلى وجود الملزوم دون لازمه » فقد 
اجيب عنه بان استحالة وجود الملزوم دون لازمه" إنما هو في اللوازم 
العقلية» وآما اللوازم الشرعية »› فلا يستحيل فيها وجود الملزوم دون 
لازمه» لأنه ربجا يكون ثمة مانع من ثبوت اللازم مع وجود ملزومه» 
كالبنوة مثلاًء فإنها ملزومة للإرث لكن لا بيتنع الإرث الذي هو لازمها 
لوجود مانع بينع منه » كاختلاف الدين او القتل مشلا" . 

وما القول بان الأفضلية لا تكون إلا حيث سنة ثابتة » فأاجيب عنه 
بعدم التسليم بان الأفضلية لا تثبت إلا بسنة مخصوصة» يوضح ذلك 
تاج الدين السبكي حيث يقول :«وآنا اجيب عن هذا بان آفضليته ليست 
ثبوت سنة خحاصة فيه» بل لعموم الاحتياط » والاستبراء للدين» وهو 
مطلوب شرعاً مطلقاً فكان القول بان الخروج أفضل ثابت من حيث 
العموم» واعتماده من الورع المطلوب شرعاً» فمن ترك لعب الشطرنج 
معتقداً حله » خشية من غائلة التحريم فقد احسن وتورع». 


ومن هنا فإن الباحث یرجح إعمال آاصل مراعاة الخلاف ا في ذلك 


الأصل من إسهام في التقريب بين المذاهب الفقهية» خحصوصاً وان الاتفاق قائم 
على إعماله من الناحية التطبيقية . 
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الأشباه والنظائر للسبكي: ٠‏ ص١١١ء‏ وانظر: أشباه السيوطي» ص۷۳٠‏ 
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الخانمة 


لقد توصلت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج فيما يلي أهمها: 

١‏ - إن المذاهب الفقهية الأربعة متفقة على إعمال أصل الخروج من الخلاف» 
إعمال هذا الأصل ينحصر في جانبين: 

1 - الضوابط المعتبرة لإعمال هذا الأصل. 
ب - التوسع في التطبيق وتخريج الفروع الفقهية وبناءها على هذا 
الأصل فبعض المذاهب تكثر من بناء الأحكام الفقهية على هذا 

E‏ إن الفقهاء وهم يعملون أصل الخروج من الخلاف لا يخرجون عن 
مذهبهم بالكلية» بل ينزعون إلى إيجاد آقوال توفيقية تكون وسطاً بين 
القولين المختلفين› کما اتضح من خلال هذه الدراسة. 

۳ - إن إعمال اصل الخروج من الحلاف يساهم مساهمة كبيرة في التقريب 
بين المذامب الفقهية› ویفتح قنوات الاتصال بين هذه المذاهب»› ما يژدي 
إلى تلاقح الأفكار واستفادة المذاهب الفقهية بعضها من بعض؛ الأمر 
الذي يؤدي إلى إثراء المذهب المستفيد. 

٤‏ - إن الاعتراضات التي آثيرت حول إعمال أصل الخروج من الخلاف لم 
تعد كونها استشكالات لم ياخذ مثيروها بعين الاعتبار الضوابط التي 
وضعها الفقهاء لإعمال اصل الخروج من الخلاف. 
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ه - إن الضوابط التي وضعها الفقهاء لإعمال اصل الخروج من الخلافء 
وبناء الأحكام الفقهية عليهء لم تحسم الخلاف بين المذاهب في بعض 
المسائل » وذلك لاختلاف هذه المذاهب عند تطبيق هذه الضوابط على 
المسائل » ويظهر ذلك أوضح ما يكون في ضابط قوة المدرك حيث 
تختلف انظار الفقهاء في الحكم على مدرك المخالف قوة أو ضعفاً. 
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